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المسائل المتعلقة بالتطبيق العملي لقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء  -ثالثا 
  السلع والإنشاءات والخدمات

 التقاليد  )١(يجسّـد قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات         -١
، )الأونسيترال(لقانونـية المخـتلفة لعمـوم أعضـاء لجـنة الأمـم المـتحدة للقانون التجاري الدولي                   ا

الـتي تضـم دولا مـن جمـيع المـناطق وكافـة مسـتويات الـنمو الاقتصـادي، وهـو، بالتالي، مقبول                       
ويحــدد قــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء، بصــفته . لــدى نظــم قانونــية عديــدة ومتــنوعة

ــا " ــاقانون ــد       "إطاري ــة القواع ــبين كاف ــال، ولكــنه لا ي ــنظام اشــتراء فع ــلازم ل ، المحــتوى الأدنى ال
ــدول         ــرتأى أن تقــوم ال ــه يُ ــيذ إجــراءات الاشــتراء، لأن ــد تكــون ضــرورية لتنف ــتي ق ــح ال واللوائ

كما ان إدراج   . المشـترعة بإصـدار لوائـح اشـتراء قـد تـراعي ظـروفا وطنـية محـددة وربمـا متغيرة                    
الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء يكفل المرونة في تنفيذ المسائل التي تعالج،            خـيارات في قـانون      

 .من الناحية العملية، بصورة مختلفة من دولة إلى أخرى

ــيق قــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء         -٢ ــلى ضــوء الــتجربة المكتســبة في تطب وع
عة محتملة لذلك القانون جديرة     والتعلـيقات الموجزة أدناه، قد تكون بعض النقاط المتعلقة بمراج         

وقد أشير إلى أن مراجعة قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء على          . بالـنظر مـن قـبل اللجـنة       
ضـوء تلــك الـتطورات ربمــا تســاعد عـلى مناســقة قواعـد الاشــتراء الوطنــية وتـزيد مــن جاذبيــته      

ال أهــداف الشــفافية باعتــباره مــنطلقا لإصــلاحات الاشــتراء الداخلــية، بيــنما يعــزز بشــكل فع ـّـ 
 .والإنصاف والكفاءة

وتُــناقش هــنا بإيجــاز عــدة مســائل ومشــاكل تم تحديدهــا في ممارســات الاشــتراء المتــبعة   -٣
حالـيا مـن أجـل تيسـير مناقشـات اللجـنة بشـأن مـا إذا كـان مـن المستصـوب النظر في مراجعة                          

ا هـذه المذكـرة جوانب      وتشـمل المسـائل الـتي تتـناوله       . قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء       
تـتعلق بـنطاق انطـباق ذلـك القـانون؛ والأحكام العامة؛ وأساليب الاشتراء؛ وأساليب الاشتراء                
الــبديلة في اطــار ذلــك القــانون؛ والاشــتراء الإلكــتروني؛ وتقيــيم العــروض ومقارنــتها؛ والإنفــاذ  

 .وسبل الانتصاف
  

  أساليب الاشتراء        -ألف  
لإجــراءات الــواردة في قــانون الأونســيترال الــنموذجي     مــن المعــترف بــه عمومــا أن ا    -٤

أفضل "للاشـتراء بشـأن المناقصـات المفـتوحة والمناقصـات المحدودة وطلبات بيان الأسعار تجسّد          
غير أن هناك تعليقات أُبديت . الـتي وجـدت في لوائـح الاشتراء العمومي الداخلية         " الممارسـات 

 .أدناهبشأن عدة مسائل أكثر تحديدا ترد مناقشتها 
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  قوائم المورّدين -١ 
أشـير إلى أن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء لا يعالج موضوع قوائم المورّدين                 -٥
وتحدد هذه القوائم مورّدين مختارين، وقد تكون إلزامية        ). المعـروفة أيضـا باسـم قوائـم التأهيل        (

مـة كشرط للمشاركة في عملية    فـالقوائم الإلزامـية تقتضـي تسـجيل المـورّد في القائ           . أو خـيارية  
. الاشـتراء أمـا في حالـة القوائـم الخيارية فيجوز للمورّد أن يختار التسجيل دون مساس بالأهلية              

ومـع أن القوائـم تخـتلف مـن حيـث الـنطاق فإن تسجيل المورّد في القائمة عادة ما ينطوي على         
 يُنظَر في أهلية المورّد لعقود تقيـيم أوّلي لـبعض المؤهـلات، بيـنما تقـيّم المؤهلات الأخرى عندما            

 .معيّنة

ــلجهات      -٦ ــنموذجي للاشــتراء يســمح ل ــانون الأونســيترال ال ــبون أن ق وقــد لاحــظ المراق
المشـترية باسـتخدام القوائـم الخـيارية لاختـيار شـركات للمشـاركة في بعـض أسـاليب الاشــتراء          

ــيها الإعــلان كالمناقصــة المحــدودة والمفاوضــات التناف    ســية والطلــبات الخاصــة  الــتي لا يشــترط ف
وقد يفضي ذلك، من الناحية العملية، إلى استبعاد        . بـتقديم عـروض والاشـتراء الوحـيد المصـدر         

ولوحــظ أن قــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء لا يتضــمن أي . المورّديــن غــير المســجلين
من الضوابط، وقد تتض. ضـوابط عـلى اسـتخدام هذه القوائم الخيارية لتأمين الشفافية والتنافس      

 .على سبيل المثال، التزاما بالإعلان عن وجود أي قائمة

كمـا لوحـظ أنـه عـلى الـرغم من أن قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء لا يسمح                   -٧
لــلجهات المشــترية بقصــر المشــاركة في عملــيات الاشــتراء عــلى المورّديــن المســجلين في القوائــم  

لممارسـة، رغـم كونهـا غـير مناسـبة للمناقصـة المفتوحة، قد              ، فـإن هـذه ا     )أي القوائـم الإلزامـية    (
كمـا نُـوه بأهمية قوائم المورّدين في أساليب         . تكـون فعالـة بالنسـبة لأسـاليب الاشـتراء الأخـرى           

 .الاشتراء الإلكترونية
  

  اشتراء الخدمات -٢ 
ن كان  في اطار الفصل الرابع، وإ    " الأسـلوب الرئيسـي لاشتراء الخدمات     "أُشـير إلى أن      -٨

وأُشير أيضا إلى . يتسـم بالمـرونة، لا ينطوي على مفاضلة كافية لتناول أنواع الخدمات المختلفة      
أن اشــتراء الخدمــات القابلــة للقــياس بالاســتناد إلى الــنواتج الماديــة يمكــن أن يســتخدم أســاليب   

الة وفي هذه الح. انـتقاء صـارمة وموضـوعية بـدلا مـن استخدام أساليب نوعية ومتفاوض عليها              
يمكـن إذن قصـر الفصـل الـرابع من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء على انتقاء خدمات                 
ــية      ــة للقــياس، كالخدمــات الاستشــارية والخدمــات الفن ــة قابل فكــرية لا تفضــي إلى نواتــج مادي



 

5  
 

A/CN.9/539/Add.1

مــن قــانون ") الــتعاريف ("٢الأخــرى، الــتي يمكــن أيضــا الــتعرف عــلى خصوصــيتها في المــادة    
 .لنموذجي للاشتراءالأونسيترال ا

 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء يمكن أن ٤٢وأشـار المراقـبون إلى أن المادة         -٩
وأشــير أيضــا إلى أن اســتبعاد المفاوضــات . تشــكّل الأســاس لأســلوب انــتقاء قــائم عــلى النوعــية

كمــا . شــفافيةســيكون مفــيدا لل) ٤٤ و٤٣المادتــان (المتزامــنة والمتعاقــبة في انــتقاء الاقــتراحات 
 أسلوب انتقاء يستند إلى الميزانية      ٤٢رئـي أنـه يمكـن أن يضـاف إلى الأساليب الواردة في المادة               

ولوحظ أنه بما أن دعوة الخبراء . بالنسـبة لـلخدمات المحـددة الـتي تصلح للعقود المقطوعة القيمة         
اجعة التكلفة الاستشـاريين لـتقديم الاقـتراحات عـن طـريق توجـيه دعـوة مفتوحة قد لا تكون ن          

بالنسـبة لهـم، فـيمكن الـنظر في الـنص على التماس مفتوح لإبداء الاهتمام متبوع بإعداد قائمة                   
 .٧ من المادة ١اختيار أولي بدلا من التأهيل المسبق، على النحو الوارد في الفقرة 

  
  أساليب الاشتراء البديلة -٣ 

لمتعددة الأطراف اقتراحات   قُدّمـت مـن واحـدة عـلى الأقـل مـن مؤسسـات الإقـراض ا                 -١٠
" أسـاليب الاشـتراء الــبديلة  "بأنـه ربمـا يكـون مـن المفـيد اســتعراض الحاجـة إلى اسـتخدام بعـض         

 .المبينة في الفصل الخامس من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء والشروط اللازمة لذلك

 :وقُدّمت الاقتراحات التالية فيما يتعلق بأساليب معينة -١١

، "كأسلوب بديل "، بدلا من تصنيفها     )٤٦المـادة   " (لمناقصـة عـلى مرحلـتين     ا" )أ( 
يمكـن معاملـتها باعتـبارها شــكلا مـن أشـكال المناقصـة المفــتوحة يهـدف إلى تنقـيح المواصــفات         
طـوال المرحلة الأولى من العملية وذلك من أجل التوصل إلى اختيار يتسم بالشفافية في المرحلة                

 الثانية؛

يمكن تضييق  ) ٢٠ و ٤٧المادتان  " (المناقصة المحدودة " تستند إليها    الأسـس التي   )ب( 
ليقتصر على  " محدودية عدد المورّدين  "و  " عدم تناسب تكلفة الإجراءات الأخرى    "نطاقهـا مـن     

 الاعتبار الأول فقط؛

 ٤٨المـادتـان  ") (الممارسـة("والـتفاوض التنافسـي     " طلـب تقـديم الاقـتراحات     " )ج( 
ــا يس ــ ) ٤٩و ــبا م ــن حــالات القصــور في إعــداد       غال ــية الــتعويض ع ــن الناحــية العمل تهدفان م

ومعايير التقييم، ويمكن ) والأوصـاف الأخـرى للسـلع أو الإنشـاءات أو الخدمـات         (المواصـفات   
 زيادة العناية بإعداد طلبات تقديم العروض أن ييسر تحقيق مثل هذه الغاية؛
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كن تضييق نطاقها لكي لا    يم" الاشتراء من مصدر واحد   "مسـوّغات استخدام     )د( 
تشـمل اعتـبارات خارجـية كـنقل التكنولوجـيا أو التسـعير الصـوري أو التجارة المكافئة، مثلما                   

 من قانون الأونسيترال النموذجي ٢٢ من المادة ٢هـو الحـال في الوقت الحاضر بموجب الفقرة         
 .للاشتراء

الذي أُولي لهذه المسائل وقـد تـود اللجـنة، مـع ذلـك، أن تلاحـظ أن الاهـتمام الواسـع              -١٢
بـالفعل خـلال إعداد قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في أي        

 .قرار بإعادة فتح باب المناقشة
  

  المشاركة المجتمعية في الاشتراء -٤ 
تماد اسـتُرعي انتـباه الأمانـة إلى أن هـناك عـددا من نظم الاشتراء الحديثة تنص على اع                   -١٣

ــتقاء يعــتمد عــلى مشــاركة المســتعملين    ويســتخدم هــذا الأســلوب لغــرض تحقــيق   . أســلوب ان
أهـداف اجتماعـية وتوفـير الخدمـات بشـكل مسـتدام في القطاعات التي لا تستهوي الشركات                  

 .الأكبر حجما كالصحة وخدمات التوسع الزراعي والتعليم غير النظامي

ت في الطـريقة الـتي يشـارك بهـا المجتمع المحلي في     وهـناك، مـن الناحـية العملـية، اخـتلافا          -١٤
الاشــتراء فقــد يــزاد مــثلا اســتخدام الدرايــة الفنــية المحلــية والمــواد المحلــية وقــد تســتخدم تقنــيات   

وبالإمكان . العمالـة المكـثفة وربمـا يسـتعان بأشـكال أخـرى مـن المشاركة المجتمعية في الاشتراء                 
ــثما يعــزز ذلــك    تكيــيف إجــراءات الاشــتراء ومواصــفاته كــي    ــبّر عــن هــذه الممارســات حي تع

 .الفعالية
  

  الاتفاقات الإطارية -٥ 
لاحــظ المراقــبون أيضــا أن الكــثير مــن نظــم الاشــتراء الوطنــية تتضــمن أحكامــا بشــأن    -١٥

تُسـتخدم عـندما تطلـب الجهـات المشترية منتجات أو خدمات معينة خلال              " اتفاقـات إطاريـة   "
وأشـــير بالـــتالي عـــلى أن قـــانون . مـــياتها عـــلى وجـــه الدقـــةفـــترة زمنـــية ولكـــنها لا تعـــرف ك

 .الأونسيترال النموذجي للاشتراء يمكن أن يعالج هذه الحالات على نحو مفيد
  

  الاشتراء الإلكتروني -٦ 
اسـتُرعي انتـباه الأمانة إلى أن الاشتراء بالوسائل الإلكترونية يتزايد الإقبال عليه بسرعة       -١٦

ــا   ــتماما في إط ــى اه ــة      ويلق ــية والجماع ــتجارة العالم ــنظمة ال ــب م ــن جان ــية وم ــين الداخل ر القوان
كمـا أشـير إلى أن الوثـائق الصـادرة مؤخرا عن المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف           . الأوروبـية 
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بشـأن معـايير تقييم نظم الاشتراء الوطنية تشجع استخدام الوسائل الإلكترونية ولكنها لا توفر               
وعلى ضوء ذلك، أُبديت تعليقات واقتراحات محددة بشأن وسائل       . امـبادئ توجيهـية لتنظيمه    

وارتئي أيضا  . مواءمـة قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء مع متطلبات الاشتراء الإلكتروني         
أنـه قـد يكـون مـن المفـيد، عـلاوة عـلى معالجة عدد من مسائل الاشتراء الإلكتروني الأساسية،                     

 .اليب هذا الاشتراءتقديم بعض الارشادات بشأن أس
  

  الاتصالات الإلكترونية                 )أ ( 
أشـير إلى أن إمكانـية إجـراء المناقصـة إلكترونـيا ليست مستبعدة في قانون الأونسيترال                  -١٧

يجوز أن يقدم   " تنص تحديدا على أنه      ٣٠من المادة   ) ب (٥الـنموذجي للاشـتراء، إذ ان الفقرة        
وثــائق الالــتماس إذا كــان يوفــر تســجيلا  العــرض بــدلا مــن ذلــك في أي شــكل آخــر محــدد في  

ومع ذلك،  ". لمحـتويات العـرض ويوفـر، عـلى الأقـل، قـدرا ممـاثلا مـن الحجـية والأمـن والسرية                    
 مشــفوعا بــبعض ٣٠رئــي أنــه مــن المفــيد، بــل ربمــا مــن الضــروري، أن يكــون حكــم كالمــادة   

 .الأحكام التفصيلية التي تتناول الحجية والأمن والسرية

 ملاحظـات مفادهـا أنـه بالـنظر لانتشـار المناقصـة الإلكترونـية وما لها من                  كمـا أبديـت    -١٨
مـزايا، يمكـن الـنظر في إدراج حكم يسمح للجهات المشترية بأن تشترط استخدام الاتصالات                

فقــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء لا  . الإلكترونــية، بمــا في ذلــك المناقصــة الإلكترونــية 
رية باشـتراط اسـتخدام الوسـائل الإلكترونـية مـن جانب المورّدين             يسـمح حالـيا لـلجهات المشـت       

 ).٣٠ و٩المادتان (
  

  الكاتالوجات الإلكترونية                  )ب ( 
ــتها    -١٩ ــية ومرونـ ــات الإلكترونـ ــية الكاتالوجـ ــأن مطواعـ ــات بشـ ــذه . أُبديـــت ملاحظـ فهـ

ــد تتضــمن         ــيدية أو ق ــية تقل ــن كاتالوجــات ورق ــية م ــد تكــون نســخا إلكترون الكاتالوجــات ق
وكـثيرا مـا تـدار الكاتالوجات الإلكترونية من خلال          . يلات لإرسـال الطلبـيات إلكترونـيا      تسـه 

، مما  )١٥الفقرة  (أو من خلال ترتيبات إطارية      )  أعلاه ٧ إلى   ٥انظر الفقرات   (قوائـم المورّدين    
ــيترال           ــانون الأونس ــة في ق ــات الإطاري ــن والاتفاق ــم المورّدي ــناول قوائ ــببا إضــافيا لت ــثل س ــد يم ق

 .ذجي للاشتراءالنمو
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  المناقصة العلنية الإلكترونية                    )ج ( 
فــيما يــتعلق بأســاليب المناقصــة الالكترونــية، انصــبّت التعلــيقات عــلى عملــية مناقصــة     -٢٠

فمــع أن المورّديــن المشــاركين في ". المــزاد الإلكــتروني العكســي"آخــذة بالاتســاع تعــرف باســم 
إن أمامهم على الشاشة معلومات عن الترتيب       المناقصـة لا يعـرفون هويـة المورّديـن الآخـرين، ف ـ           

 .أو المبلغ المطلوب للفوز على عروض من المورّدين الآخرين

ومـع أن الأسـعار وحدهـا هـي الـتي يمكـن مقارنـتها خلال المناقصة العلنية، فإن المعايير                    -٢١
 ثم تُضَمُ فيما غـير السـعرية، كالنوعـية مـثلا، يمكـن أن تُقَـيَّم بصورة مستقلة قبل المناقصة العلنية             

بعـد، باستخدام برامجيات متخصصة للمناقصة العلنية، إلى المعلومات المقدمة في المناقصة العلنية              
 .لوضع ترتيب عام للمورّدين

كمــا أشــير إلى أن درجــة الشــفافية ســتزيد إذا مــا توفــرت للمشــاركين معلومــات عــن   -٢٢
 .العروض الأخرى وكذلك عن نتيجة العملية

عــض الملاحظــات بشــأن الأحكــام الــتي لا تــأخذ في الاعتــبار حالــيا إمكانــية  وأبديــت ب -٢٣
فذكر، على سبيل المثال، أن الإجراء العام المتعلق بالمناقصة في        . إجـراء مناقصـة علنـية إلكترونية      

، يفترض مناقصة ذات مرحلة     "المناقصة المفتوحة "دلـيل الأونسـيترال النموذجي للاشتراء، وهو        
، حيث تتمثل المرحلة   "ذات المرحلتين "رض مـع المناقصة العلنية الإلكترونية       وهـذا يـتعا   . واحـدة 

الأولى في قـيام المشـتري بتصـنيف الجوانـب غـير السـعرية ذات الصـلة، أمـا المـرحلة الثانـية فهي                        
مـرحلة المناقصـة العلنـية، حيث يجري ضم الجوانب السعرية إلى الجوانب غير السعرية من أجل                 

وذكـر أيضـا أن الممارسـة المتمـثلة في تقـديم العروض كتابيا في مظروف                . متحديـد الترتيـب العـا     
وبخصـوص تقيـيم العروض ومقارنتها، أشير إلى أن         . مخـتوم لا تـتفق مـع عملـية المناقصـة العلنـية            

 مـن قـانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء تحظر إدخال تغييرات           ٣٤مـن المـادة     ) أ (١الفقـرة   
، عــدم إفشــاء ٣٤ مــن المــادة ٨قديمهــا، وأنــه يجــب، وفقــا للفقــرة عــلى أســعار العــروض بعــد ت

 .معلومات عن العروض، وكلاهما يشكل عقبة أمام استخدام المناقصات العلنية الإلكترونية

ــية        -٢٤ ــا إذا كــان مــن الأفضــل تنظــيم المناقصــات العلن كمــا أبديــت ملاحظــات بشــأن م
وأشــير إلى أن . لتقلــيدية أم أســلوبا متمــيزاالإلكترونــية باعتــبارها صــيغة مــن أســاليب الاشــتراء ا

معاملـة هـذه المناقصـات كصـيغة من صيغ المناقصة التقليدية سيتطلب استحداث قواعد إضافية                
تتـناول معـالم خاصـة للمناقصـات العلنـية تـتعلق بسرية العروض والتقييم على مرحلتين، ولكن                  

نــية كأســلوب مناقصــة مســتقل هــذا قــد يكــون أبســط مــن معاملــة المناقصــات العلنــية الإلكترو 
 .يستلزم أحكاما جديدة خاصة به
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  تقييم العروض ومقارنتها           -باء  
أشـير إلى أنـه، بغـية جعـل نتـيجة تقيـيم العـروض أمـرا يمكـن التنبؤ به من منظور مقدّم                         -٢٥

 ٤الفقرة (العـرض، سـيكون مـن الأفضـل الإفصـاح عـن معـايير تقييم العرض من الناحية المالية         
أو في شـكل شـروط لقـبول العـرض أو رفضـه، أي الشروط التي تحددها        ) ٣٤ادة  مـن الم ـ  ) ب(

 .الجهة المشترية ويجب على المورّد تلبيتها لكي يعتبر اقتراحه مقبولا لأغراض التقييم

كمـا انـه ينـبغي، مـن أجـل زيادة شفافية عملية الانتقاء واستبعاد الاعتبارات الخارجية                  -٢٦
حيث مردود الإنفاق، أن يُقَيَّد استخدام معايير تقييم كالتسعير في تحديـد العـرض الأفضـل مـن          

 ٣٤من المادة   ‘ ٣‘) ج (٤فالفقـرة   . الصـوري للعمـلات الأجنبـية واعتـبارات الـتجارة المكافـئة           
 .من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء تسمح حاليا بأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان

ناسب، في حالة المناقصات المفتوحة والمحدودة، وكذلك       كمـا اقترح أنه سيكون من الم       -٢٧
في حالـة الـتماس عـروض الأسـعار، أن يستند إرساء العقد إلى تحديد العرض الأدنى قيمة الذي        

الفقرة (يسـتجيب أيضـا إلى حد بعيد لوثائق المناقصة بدلا من الاستناد إلى أدنى العروض سعرا                 
 ).٣٤من المادة ‘ ٢‘) ب (٤الفقرة (لعروض قيمة أو إلى أدنى ا) ٣٤من المادة ‘ ١‘) ب (٤

وفـيما يـتعلق بقـبول العرض أو بدء نفاذ العقد، قدمت اقتراحات تدعو إلى النظر فيما                  -٢٨
 . يمكن أن تعالج مسألة إلغاء العملية بسبب عدم بدء نفاذ العقد٣٦إذا كانت المادة 

من المادة ) د (٤ أن الفقـرة  أمـا بخصـوص الأفضـليات، فقـد اسـترعي انتـباه الأمانـة إلى            -٢٩
 تقضــي بأنــه يجــوز لــلجهة المشــترية أن تمــنح هــامش أفضــلية للصــناعات المحلــية، لكــنها لا     ٣٤

وذكر أن وجود حكم    . تشـترط أن تحدد اللوائح الداخلية الحد الأقصى للأفضلية الجائز منحها          
 ٤و  ‘ ٣‘) ج (٤لفقرتين  كما أُبدي رأي مفاده، أنه بالنظر لأن ا       . بهـذا المعـنى سـيعزز الشفافية      

 تـتعلقان، معـا عـلى مـا يـبدو، بالأفضـليات ذات الصـلة بالمحـتوى المحلي، قد         ٣٤مـن المـادة     ) د(
 .يكون من المفيد دمجهما معا

وطُرحـت نقطـة ذات صـلة مفادهـا أن منح الصناعة المحلية هامشا للأفضلية هو يفضل                  -٣٠
الأجانب وأنه لا ينبغي اللجوء إلى هذا عـلى الممارسـة القائمـة عـلى اسـتبعاد مقدمـي العـروض              

وستستفيد . الخـيار الأخـير إلا عـندما تكـون هـناك أسباب مشروعة لعدم منح هامش الأفضلية                
الشـفافية هـي الأخـرى مـن وجـود شـرط يحـدد الظـروف الـتي يمكـن في ظـلها اسـتبعاد مقدمي                 

 .العروض الأجانب

من قبيل تلك المبينة أعلاه والمتعلقة      وكـان التعلـيق العـام الذي أبدي هو أن السياسات             -٣١
باســتخدام الاشــتراء لتشــجيع بلــوغ الأهــداف الصــناعية أو الاجتماعــية أو البيئــية ينــبغي أن        
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يعـترف بهـا في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء بهـدف زيـادة الشـفافية وتحسين مراقبة                     
 .أعمالها

  
  الإنفاذ وسبل الانتصاف          -جيم   

ت عامـة بأنـه يمكـن، في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء أو دليل              أبديـت تعلـيقا    -٣٢
الاشـتراع المـرافق له زيـادة التأكـيد عـلى أهمـية إجـراء مـراجعة مسـتقلة وتوفـير توجيهات أكثر            

وأبديـت تعلـيقات أخـرى أكـثر تحديدا بشأن نطاق إعادة النظر في الاعتراضات على               . تفصـيلا 
ة علـيها ومـا إذا كان ينبغي أن تتم إعادة النظر من قبل هيئة إدارية           الإجـراءات والمعـايير المنطـبق     

 .أو قضائية
  

  نطاق إعادة النظر -١ 
فـيما يـتعلق بإعـادة الـنظر في المعـايير بموجـب قـانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء،                   -٣٣

عادة النظر أشـير إلى أن بالإمكـان تضـييق نطـاق الأحكـام المتعلقة بالاستثناءات من الخضوع لإ            
بهـدف السـماح بإعـادة الـنظر في القـرارات المـتعلقة باختـيار طريقة                ) ٥٢ مـن المـادة      ٢الفقـرة   (

" إعـادة الـنظر مـن جانب الجهة المشترية   "كمـا أشـير إلى أن   . الاشـتراء وبـرفض جمـيع العـروض       
.  يمكــن أن يشــكل عقــبة أمــام عملــية إعــادة الــنظر بســرعة٥٣حســب مــا نــص علــيه في المــادة 

 أيضــا إلى أن بالإمكــان إدراج مجموعــة دنــيا مــن تدابــير الإنصــاف المعــتادة ربمــا كحكــم وأشــير
 .اختياري

كمـا اقـترح، فيما يتعلق بنطاق التعويضات الممكن دفعها أنه ينبغي أن تكون الأضرار               -٣٤
مقتصرة على تكلفة إعداد العرض وتقديمه، ) ٥٤من المادة ) و (٣الفقرة (المشـمولة بالـتعويض     

التوسـع في الـتعريف يمكـن أن يفضي إلى تمويل من موارد حكومية شحيحة لخسارة تتمثل       لأن  
 .في فقدان ربح مستقبلي متوقع

  
  إعادة النظر -٢ 

ــنظر، فقــد أُبديــت       -٣٥ ــية المكلفــة بإعــادة ال ــئة الداخل أمــا بخصــوص الصــفة المؤسســية للهي
سـتقلة، دون الذهاب إلى المدى  تعلـيقات مفادهـا أن إجـراء عملـية إعـادة نظـر إداريـة وافـية وم             

وقد أشير، في هذا الصدد، إلى أن الفقرة  . الـذي تصـل إلـيه إعـادة الـنظر القضـائية، تعتبر كافية             
 مـن المـادة العشـرين مـن اتفـاق مـنظمة الـتجارية العالمية الخاص بالاشتراء العمومي التي تحدد                ٦

 .ا تصلح كنموذج مفيدالمتطلبات الإجرائية فيما يتعلق بهيئة إدارية مستقلة، ربم
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وأشـير إلى أنـه مـن الممكن، لطمأنة الأوساط التجارية إلى أن إعادة النظر ستفضي إلى                  -٣٦
نــتائج مســتقلة، أن تســتكمل إعــادة الــنظر الإداريــة بإعــادة نظــر قضــائية، باســتثناء الــبلدان الــتي 

وفي هذا الصدد،   . تراءتقـوم فـيها المحـاكم بصـورة روتينـية بإعادة النظر في قانونية قرارات الاش               
لوحـظ أن بإمكـان المحـاكم في بعـض دول أمـريكا اللاتينـية إصدار قرارات مؤقتة بتعليق عملية                    

وطرحـت تعلـيقات مفادهـا أنـه ينـبغي أن يحـدد الإطـار الزمني لإعادة النظر،                  . إرسـاء العـروض   
 .على أي حال، بحيث يتيح إمكان إبطال أي قرار اشتراء غير صحيح

راح آخر مفاده أن منح العقود الصغيرة التي يتم اختيارها وتنفيذها بالتلازم            وطـرح اقـت    -٣٧
الوثــيق مــع المســتعملين المــزمعين للــتوريدات يمكــن أن تخضــع لعملــيات إعــادة نظــر مــن جانــب 

 .رابطات المستعملين في مرحلة تقديم العروض ومرحلة قبول العقد على السواء
  

  نقاط أخرى جديرة بالنظر                -دال   
من ‘ ١‘) ب (١فـيما يـتعلق بأهلـية المورّديـن، أشـير إلى أنـه على الرغم من أن الفقرة                    -٣٨

باعتبارها أحد  " السمعة الطيبة " مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء تشير إلى             ٦المـادة   
 .معايير التأهيل، فان السمعة الطيبة قد لا تكون معيارا موضوعيا وشفافا من معايير التأهيل

أمـا فـيما يخـص القواعـد المتعلقة بالأدلة المستندية التي يقدمها المورّدون، فقد اقترح أن                  -٣٩
 مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء على المستندات            ١٠بالإمكـان قصـر نطـاق المـادة         

 .المقدمة من صاحب العرض الفائز

 من  ١٥، ارتئي أن المادة     وفـيما يـتعلق بالإغـراءات المعروضـة مـن المورّدين أو المقاولين             -٤٠
قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشـتراء ربمـا تسـتفيد مـن توسـيع نطـاق التطبيق لمعالجة مسألة                    
إيقـاف مقدّمـي العـروض المتواطـئين فـيما بيـنهم أو مقدّمـي العـروض الذيـن يعطون صورة غير               

 .عاقدية الأساسيةصحيحة عن مؤهلاتهم أو المقاولين الذين ينتهكون باستمرار الالتزامات الت

وفـيما يخـص محـتويات وثائق الالتماس، وردت مقترحات مفادها أنه ربما يكون هناك                -٤١
 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي للاشــتراء؛     ٢٧متســع لإدراج توضــيح إضــافي في المــادة    

نهج الأجزاء  "إلى  ) ح(خصوصـا وأن بالإمكـان الإشـارة بمـزيد مـن الوضوح في الفقرة الفرعية                
أي الممارسـة القائمـة عـلى تقسـيم الاشتراء ككل إلى حصص وأجزاء تشكل الحد                " (امـيع والمج

ــنطاق العــرض  بحيــث يفصــل إدخــال  ) ط(ويمكــن أن تعــدل الفقــرة الفرعــية   ) الأدنى المقــبول ل
الضـرائب في سـعر العـرض المقـدم عـن إدخـال تكلفـة خدمـات معيـنة في هذا السعر، في بندين                    

 .مختلفين
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 إلى أن توفـير إرشـادات بشـأن مدى وفاء قانون الأونسيترال النموذجي       وأخـيرا، أشـير    -٤٢
للاشـتراء بالشـروط الـواردة في اتفـاق مـنظمة الـتجارة العالمـية الخاص بالاشتراء العمومي يمكن                   

 .أن يلعب دورا في تيسير وتشجيع الانضمام إلى هذا الاتفاق
  

  الاستنتاجات والتوصيات -رابعا 
 أعـلاه، ربمـا تود اللجنة النظر فيما إذا كان من المستصوب دراسة              عـلى ضـوء مـا ورد       -٤٣

ــنموذجي للاشــتراء، أو القــانون      ــيل اشــتراع قــانون الأونســيترال ال ــنظر في دل ــية إعــادة ال إمكان
. الــنموذجي للاشــتراء نفســه، بهــدف زيــادة جاذبيــته كمــنطلق لإصــلاحات الاشــتراء الداخلــية 

دة الـنظر هـذه عـلى أنهـا اقـتراح بإعـادة فتح باب المناقشة                وينـبغي ألا تُفهـم إمكانـية إجـراء إعـا          
بشـأن مسـائل عولجـت بمـا فـيه الكفاية في المناقشات التي أفضت إلى اعتماد القانون النموذجي                   
ــلى ضــوء           ــنموذجي ع ــانون ال ــة الق ــيم فرصــة مواءم ــو تقي ــك ه ــن ذل ــل القصــد م للاشــتراء، ب

، أو معالجـة المسـائل التي لم        )الإلكـتروني ولا سـيما الاشـتراء      (الـتطورات والممارسـات الجديـدة       
 .تناقش آنذاك

وإذا مـا رأت اللجنة أن القيام بهذا العمل في مجال الاشتراء هو أمر مستصوب وممكن،              -٤٤
فـربما تـود أن تطلب إلى الأمانة إجراء مشاورات من هذا القبيل بغية إعداد وثيقة تحدد المسائل                  

وبعد ذلك، قد يعهد إلى فريق عامل حكومي . ولي للحلولالمفـتوحة للمناقشـة، ربما مع تبيين أ      
دولي، بإعـادة الـنظر في مخـتلف المسـائل المذكـورة في هـذه المذكـرة وأي مسـائل أخـرى تطرح                       

واســتنادا إلى ذلــك، ســيكون بوســع اللجــنة أن تبــت فــيما إذا كــان هــناك   . خــلال المشــاورات
مـر كذلـك فما هو النطاق المناسب        مسـوغ للقـيام بعمـل إضـافي في هـذا الشـأن، وإذا كـان الأ                

 .لذلك العمل

وفـيما يخـص المـوارد اللازمـة لأي عمـل مـن هـذا القبـيل، ربما تود اللجنة أن تأخذ في                         -٤٥
الاعتـبار أن الفـريق العـامل الأول، الـذي أنجـز عملـه في مجـال مشاريع البنية التحتية الممولة من                      

 وربمـا تـود اللجـنة أيضـا أن تقرر           )٢(.ائلالقطـاع الخـاص، يمكـن أن يجـتمع للـنظر في هـذه المس ـ              
) المعــني بالــتجارة الإلكترونــية(ضــرورة تعــاون الفــريق العــامل الأول مــع الفــريق العــامل الــرابع  

 .تعاونا وثيقا بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من تشريعات الاشتراء
  
 الحواشي

 
 .، المرفق الأول(A/49/17) ١٧لتاسعة والأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا )١(
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، بما يمكنها ٢٠٠٤يناير /فـيما يـتعلق بمـوارد أمانـة اللجـنة، فإنه يؤمل أن تعزز الأمانة اعتبارا من كانون الثاني        )٢(
فرقة  أ٦ إلى  ٣مـن اسـتيعاب زخـم العمـل المـتزايد الـناجم عـن توسـيع عـدد الأفـرقة العاملـة للأونسيترال من                         

نوفمــبر / تشــرين الــثاني١٩ المــؤرخ ٥٧/١٩ففــي القــرار . وعــن المشــاريع الواقعــة خــارج نطــاق أفــرقة العمــل
تعزيـز التنسـيق في مجـال القـانون الـتجاري الـدولي وتعزيـز أمانـة لجـنة الأمم المتحدة للقانون              " المعـنون    ٢٠٠٢

 في اتخــاذ تدابــير لــتعزيز أمانــة اللجــنة في ، طلبــت الجمعــية العامــة إلى الأمــين العــام أن يــنظر"الــتجاري الــدولي
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤حـدود المـوارد المـتاحة في المـنظمة، أثـناء فترة السنتين الحالية، إن أمكن، وإبّان فترة السنتين                    

 A/58/6 (٢٠٠٥-٢٠٠٤وعـلى ضـوء ذلك القرار، فان ميزانية البرنامج المقترحة لفترة السنتين             . بـأي حـال   
 بإضـافة ثـلاث وظـائف جديـدة من الفئة الفنية ووظيفة إدارية واحدة إلى أمانة                 ، تتضـمن اقـتراحا    ))٨الـباب (

 .اللجنة
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